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تصریح یخص تعدیل رواتب الموظفین

 

نخیل نیوز /متابعة

 

کشفت التوصیات الصادرة عن لجنة الأمر الدیواني المختصة، عن ملامح مقترحات هیکلیة تستهدف إعادة صیاغة الرواتب

الأسمیة وتنظیم المخصصات، مع التأکید  أن هذه المقترحات مازالت  إطار التوصیات والدراسة ولم ترتقِ بعد إلی

مرحلة الإقرار النهائي.

و تفاصیل هذا الملف، أوضح النائب محمد أبو العیس، للصحیفة الرسمیة وتابعته وکالة نخیل عراقي ، أن اللجنة التي

شکلت عام 2022 لدراسة التشریعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآلیات تطبیقها، أعدت سلسلة من المحاضر والتقاریر

التنظیمیة التي وضعت أسساً ومعاییر مقترحة لمعالجة التفاوت  الاستحقاقات المالیة، وتحسین المستوى المعیشي، لا

سیما لأصحاب الدرجات الوظیفیة المتدنیة.

وشدد أبو العیس  أن ما تم تداوله یمثل محصلة عمل اللجنة وتوصیاتها، ولا یعدُّ إقراراً رسمیاً لسلم الرواتب أو إعلاناً

لبدء تطبیقه.واستعرض أبو العیس المحاور الأساسیة التي تضمنتها محاضر اللجنة الدیوانیة، مبیناً أن المحضر الأول قدم

مقترحاً لجدول جدید للرواتب یقوم  زیادة الراتب الإسمي ومنح مخصصات بنسبة 50 بالمئة وأخرى بنسبة 30 بالمئة

استناداً إلی قانون رواتب موظفي الدولة، مع التوجیه بإلغاء المخصصات الأخرى الممنوحة للموظفین.

و خطوة تهدف إلی دراسة التداعیات الاقتصادیة الشاملة لهذا التغییر، تناول المحضر الثاني المعاییر المعتمدة لرفع

مقدار الراتب الإسمي، مع الاستعانة بخبیر اقتصادي لتقییم الأثر المحتمل للتعدیل  أسعار السلع والأسواق، وانعکاساته

المرتقبة  الفئات الهشَّة، ومنها العاطلون عن العمل والمستفیدون من شبکة الرعایةالاجتماعیة. کما تطرقت

التوصیات إلی وضع ضوابط لتنظیم المخصصات، حیث تضمن المقترح وضع سقف أ للمخصصات لا یتجاوز 50 بالمئة من

الراتب الکلي الجدید، وإیداع المبالغ المتبقیة  حساب الخزینة العامة للدولة، مع حظر فتح باب الاستثناء لأي جهة

حکومیة باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنیة نظراً لخصوصیة مهامها.



نخیل نیوز

2/2

و صعید استکمال البیانات الإحصائیة اللازمة لضمان دقة التطبیق، أشار أبو العیس إلی أن المحضر الثالث أوصی بدراسة

المعاییر المقدمة من المجلس الوزاري للاقتصاد وتزوید اللجنة ببیانات تفصیلیة لموظفي الدولة.

و السیاق ذاته، استعرض المحضر الرابع بیانات الموظفین الواردة إلی اللجنة ومجموع الرواتب الإسمیة والمخصصات

الثابتة والمتغیرة، لافتة إلی وجود فجوة  قاعدة البیانات، إذ یبلغ عدد الموظفین الإجمالي المدرجین  الجدول (ج)

من قانون الموازنة (4) ملایین و(74) ألفاً و(697) موظفاً،  حین لم تصل إلی اللجنة سوى بیانات ما یقرب من ملیونین

موظف، الأمر الذي یتطلب تدخلاً تشریعیاً یضمن شمول المخصصات الواردة  التشریعات النافذة وإعادة توزیعها بعدالة.

و ما یخص معالجة التباین  المخصصات، أوضحت توصیات المحضر الخامس ضرورة منحها أو استمرار صرفها وفق

قانون رواتب موظفي الدولة، مع حجبها عن الموظفین الذین یتقاضون مخصصات بموجب قوانین خاصة، مؤکدة أن معالجة

هذا الملف المتعلق بالقوانین الخاصة تستوجب أیضاً تدخلاً تشریعیاً لتنظیمها.

کما أوصت اللجنة بسریان هذه التوصیات  موظفي إقلیم کردستان  حال اعتمادها رسمیاً، شریطة قیام وزارة المالیة

بتزویدها بملاکات موظفي الإقلیم عند طلب التمویل. ولم تقتصر مهام اللجنة  رواتب الوزارات والقطاعات العامة، بل

امتدت لتشمل توحید المستویات المالیة للرئاسات والمؤسسات العلیا.

وجدد النائب محمد أبو العیس،  ختام حدیثه، تأکیده  استمرار متابعة ملف سلم الرواتب، داعیاً الموظفین إلی

التمسك بحقوقهم ومواصلة الضغط الشعبي والنیابي المشترك لتحقیق العدالة الوظیفیة المنشودة، وتقلیص الفوارق

الطبقیة والمالیة، وإنصاف الطبقات الهشة وأصحاب الدرجات المتدنیة لضمان حیاة کریمة ومستقرة لجمیع أبناء الشعب

العراقي.


